
 نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني

 1994لعام  1558الصادر بالقرار رقم 

  1المادة 

  : ذاا القرار المعاني المبينة ززا  ل  نناايقصد بالتعابير التالية أينما وردت في

  وزارة الإسكان والمرافق :الوزارة

  وزير الإسكان والمرافق :الوزير

  محافظة ندينة دنشق وبقية ندن نرالز المحافظات :الإدارية الجاة

لمجالس ندن نرالز  المكتب التنفياي لمجلس محافظة ندينة دنشق والمكاتب التنفياية :المكتب

  افظاتالمح

 1979لعام  60رقم  العقارات المستملكة بمرسوم واحد أو ألثر بموجب أحكام القانون :المشروع

بيناا التي تشك  بمجموعاا المنطقة  والأنلاك الخاصة العائدة للدولة أو للجاة الإدارية الواقعة

  المراد تنظيماا وتقسيماا

التي يسمح ببنائاا على المقسم  ع الطوابقمجموع المساحات المسقوفة في جمي :الطابقية المساحة

  البروزات المكشوفة بموجب نظام بنا  المنطقة وتشم  بيوت الأدراج دون

  2المادة 

  .يتم التصرف وفق أحكام ذاا القرار بالعقارات والأراضي الواقعة ضمن ننطقة المشروع

  3المادة 

المخطط التنظيمي  يا تقسيميا ينسجم نعتضع الجاة الإدارية لك  نشروع مخططا تنظيميا تفصيل -أ

  .العام المصدق والصفة العمرانية المحددة فيه

المعدة للبنا  لما  ويوضح ذاا المخطط الطرقات والساحات والحدائق العانة والمشيدات العانة، والمقاسم

  .يبين الوجائب العمرانية ونظام البنا  الاي تخضع له المنطقة

  :الثلاث التالية ة عن المخطط المشار زليه في الفقرة السابقة زى  الفااتتصنف المقاسم الناتج -ب

التنظيمي العام  الفاة الأوى : المقاسم المعدة للبنا  حسب صفتاا العمرانية الواردة في المخطط •

  .المصدق، وتخصص للبيع وفق أحكام ذاا القرار



( لعام 9نن القانون رقم ) ددة في المادة الأوى الفاة الثانية: المقاسم المخصصة للمشيدات العانة المح •

  .بلا نقاب  حسب حاجة المنطقة وتسلم للجاات العانة ذات العلاقة 1974

حاجة المنطقة  الفاة الثالثة: المقاسم المخصصة لليا أو جزئيا لأبنية التجارة والخدنات حسب •

بيعاا وفق القوانين  ا( ويجوز)لالأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمان الحرة وغيرذ

  .والمشترك والأنظمة النافاة لدى الجاة الإدارية لجاات القطاع العام

( 5المرسوم التشريعي رقم ) يتم زصدار المخطط المشار زليه في الفقرة )أ( نن ذاه المادة وفق أحكام -ج

  .1982لعام 

  4المادة 

وخطة  العانة المختصة دراسة فنية ونالية على الجاة الإدارية أن تضع بالاتفاق نع الجاات

والكاربا  والإنارة  تنفياية لتأنين المرافق العانة للمشروع وذي الأسيقة والطرق والأرصفة والما 

وتحدد في ذاه الخطة النفقات التي  العانة والهاتف والحدائق العانة قب  المباشرة في بيع أي نقسم،

  .يقع عب  أدائاا على الجاة الإدارية

  5المادة 

  :تتوى  الجاة الإدارية تحديد الكلفة العانة للمشروع على أساس المصاريف التالية

  .بدلات الإستملاك لكان  المنطقة المستملكة -أ

والمساحية  تعويضات الإخلا  وزتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية -ب

  .الأخرى وتعويضات لجان الإستملاك وسائر النفقات

تتحمله الجاة الإدارية  نفقات الطرق والأرصفة والأسيقة والإنارة العانة والحدائق العانة ونا -ج

  .نن ذاا القرار 4المادة  نن نفقات المرافق العانة الأخرى وفق الخطة المالورة في

ا أو تقسيطا بمعدل نقد فوائد على بدلات الإستملاك المشار زلياا في الفقرة )أ( أعلاه سوا  دفعت -د

ذاه البدلات على الجاة الإدارية وبين  %( ستة بالمائة سنويا عن الفترة الواقعة بين تاريخ ترتب6)

  .فيه نااية العام الاي يجري تحديد قيم المقاسم

بالمائة سنويا عن  %( ستة6فوائد على المبالغ المشار زلياا في الفقرتين )ب ـ ج( أعلاه بمعدل ) -ه

  .تحديد قيم المقاسم فيه الواقعة بين تاريخ زنفاقاا وبين نااية العام الاي يجريالفترة 

الفقرات )أ ـ ب ـ ج  %( خمسة بالمائة نن مجموع الأنوال المشار زلياا في5نفقات الإدارة وقدرذا ) -و

  .( نن ذاه المادة



الإدارية أن تعتمد في  ةوفي حال تعار تحديد أي نفقة نن النفقات المالورة أعلاه يمكن للجا -ز

  .زجرا  حساباا على تقديرات يقرذا آنر الصرف

  6المادة 

لك  نقسم  تؤلف بقرار نن آنر الصرف في الجاة الإدارية لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية -أ

 عن آخر على أن لا يتجاوز نن نقاسم الفاتين الأوى  والثالثة تبعاً لمختلف العوان  التي تميز نقسما

السابقة، وتقر ذاه القيم  4تطبيق المادة  مجموع قيم ذاه المقاسم الكلفة العانة للمشروع، الناتج عن

  .نن قب  المكتب

%( 6يضاف نسبة ) زذا لم يجر بيع المقاسم خلال العام الاي تم فيه تحديد قيماا الأساسية فيه -ب

تحديد ذاه القيمة  ع عن تاريخستة بالمائة نن القيمة الأساسية عن ل  سنة تأخر فياا البي

  .الأساسية

  7المادة 

السكنية والأفراد  تباع نقسم الفاة الأوى  زى  جاات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية

  .الاين استملكت عقاراتام

  8المادة 

تملكة المس نع نراعاة أحكام الفقرات اللاحقة نن ذاه المادة، يحق لك  نن أصحاب العقارات -أ

المحددة لهاه المقاسم وفق  لتنفيا المشروع أن يحص  على حاجته نن نقاسم الفاة الأوى  بالأسعار

  .نن ذاا القرار 6المادة 

  :وتقدر حاجة ل  نن ذؤلا  بالأنتار المربعة نن المساحة الطابقية لما يلي

  .المالك الأعزب أو المتزوج الاي ليس له أولاد 2م 150 

عليه لنفسه  نترا نربعا عن ل  ولد نن أولاده شريطة أن لا يزيد مجموع نا يحص خمسون  2م 50 

  .ثلاثمائة نتر نربع 2( م300ولأولاده على )

حاجته  يخصص لك  صاحب عقار نستملك حصة شائعة في نقسم أو نقسما لانلا أو ألثر تعادل -ب

  .على ل  نقسم لنظام ببنائااالمقدرة في الفقرة السابقة حسب المساحة الطابقية التي يسمح ا

لان  حاجته  زذا لانت البدلات التي يستحقاا صاحب العقار المستملك لا تكفي لتغطية قيمة -ج

ذاه البدلات شريطة  المشار زلياا، فتخفض المساحة الطابقية التي تخصص له زى  الحد الاي تغطيه



الحالة يصرف له استحقاقاته  في ذاهخمسة وسبعين نترا نربعا و 2( م75أن لا يق  ذاا الحد عن )

  .نقدا

ذاا المقسم المحددة  يحدد ثمن المتر المربع الواحد نن المساحة الطابقية في ل  نقسم بتقسيم قيمة -د

  .النظام ببنائاا عليه نن ذاا القرار على الساحة الطابقية التي يسمح 6بموجب المادة 

زليه  وجب ذاا القرار زذا للب خطيا أن يصرفيسقط حق المالك في الحصول على نقاسم بم -ه

  .استحقاقه نقدا

  9المادة 

أعضا  يكون أحدذم  بعد تحديد القيمة الأساسية للمقاسم، تشك  الجاة الإدارية لجنة نن ثلاثة -أ

المقاسم التي يستحقاا ل  ننام  على الأق  ناندسا، تتوى  تحديد حاجة ل  نالك نن المقاسم وأجزا 

نن ذاا القرار وتنظيم جدول  8المادة  نن المخطط المصدق للمشروع وذلك بموجب أحكام على نسخة

  .توزيع بالك

  .ب ـ تصدق جداول التوزيع نن المكتب

  10المادة 

العقارات  بعد تصديق جداول التوزيع الأولية تقوم الجاة الإدارية بتبليغ ل  نن أصحاب -أ

  :المستملكة تبليغا شخصيا نا يلي

  .والزروع القيمة الناائية لما يستحقه نن بدلات الإستملاك بما في ذلك تعويضات الأشجار -1

  .حصته نن المقاسم المحددة في جداول التوزيع الأولية -2

  .النقدي وجوب نراجعتاا لبيان رغبته في شرا  نا يستحقه نن المقاسم أو تقاضي البدل -3

لمراجعتاا  وقت أصحاب العقارات المستملكة دعوة عانةوعلى الجاة الإدارية أن تدعو في نفس ال

الإدارية وفي زحدى  بشان صرف استحقاقاتام أو شرا  المقاسم وذلك بإعلان ينشر في باو الجاة

  صحف العاصمة وفي زحدى الصحف المحلية زن وجدت

  .يقوم ذاا الإعلان نقام التبليغ الشخصي لمن تعار تبليغام

 عار تبليغام ل  شخص مجاول مح  الإقانة نن مختار ننطقةويقصد بالأشخاص الاين ت

عقار  الإستملاك، أو نقيم خارج حدود المدينة التي جرى فياا الإستملاك، أو أحد ورثة صاحب

  .نتوفى لم يقم بإجرا  حصر الإرث الثانوي ونعانلة الانتقال في الدوائر العقارية



نا يحق له نن  الجاة الإدارية خطيا عن رغبته بشرا زذا لم يقم صاحب العقار المستملك بإعلام  -ب

استحقاقاته وفق  نقاسم خلال أربعة اشار نن تاريخ الإعلان يسقط حقه في الشرا  وتصرف له

  .الأصول

 في حال عدم رغبة بعض المخصصين بمقاسم على الشيوع شرا  نا خصص لهم على الجاة -ج

الشرا  نن ذوي  اه المقاسم حصرا فتجمع باقي الراغبين فيالإدارية أن تعيد النظر بالتوزيع الأولي له

  .الحصص الشائعة في نقاسم لانلة

  .تصدق جداول التوزيع الناائية نن المكتب -د

المستملكة خلال فترة  يتوجب على الجاة الإدارية زبرام عقود بيع المقاسم نع أصحاب العقارات -ه

  .السابقة (ددة في الفقرة )بثلاثة اشار نن تاريخ انتاا  المدة المح

  11المادة 

يستحقه نن  تجري الجاة الإدارية عملية التقاص بين المبلغ المترتب لها على ل  مخصص وبين نا

  .الناائية بدلات الإستملاك، ويصدر بعد ذلك رئيس الجاة الإدارية قرارات التخصيص

  12المادة 

الأساسي أن  ي  تنفيا نااناا المحددة في نظاناايحق لجاات القطاعين العام والمشترك في سب -أ

بالطريق المباشر وبالأسعار  تشتري دون حدود نن الجاة الإدارية نا يلزناا نن نقاسم الفاة الأوى 

  .نن ذاا القرار 6المحددة لهاه المقاسم وفق المادة 

العلاقة بالصفة  تتعمم الجاة الإدارية على مختلف جاات القطاع العام والقطاع المشترك ذا -ب

المقاسم، ونساحتاا الطابقية  العمرانية للمقاسم المتوفرة لدى الجاة الإدارية، تبين فيه عدد ذاه

تلك الجاات أن تبين خطيا المساحة  وصفتاا العمرانية والمعلونات الأخرى الضرورية وتطلب نن

  .ميماشار نن تاريخ التع الطابقية التي ترغب في شرائاا وذلك خلال ثلاثة

تتوفر فياا شروط  تبت الجاة الإدارية بالطلبات المقدنة زلياا وتوزع المقاسم على الجاات التي -ج

  .البيع

والقطاع المشترك  تصدق جداول التوزيع نن المكتب وتبرم الجاة الإدارية نع جاات القطاع العام -د

رئيس الجاة الإدارية بعد  يصدرالمدرجة في ذاا الجدول عقود بيع محدد فياا أصول دفع القيمة، و

  .ذلك قرارات التخصيص الناائية

  13المادة 



السكنية حصرا،  تعلن الجاة الإدارية عن بيع المقاسم السكنية نن الفاة الأوى  للجمعيات التعاونية

نالة ثلاثة اشار لقبول  نن ذاا القرار ، وذلك بإعلام محدد فيه 6وبالقيم المحددة في المادة 

  .الطلبات

المحلية زن  ينشر ذاا الإعلان في باو الجاة الإدارية وفي زحدى صحف العاصمة وفي زحدى الصحف

  .وجدت

  .المحافظة لما يعمم على الجمعيات التعاونية السكنية عن لريق اتحاد التعاون السكني في

  14المادة 

  :ا يلييشترط في الجمعية التعاونية السكنية التي ترغب في شرا  المقاسم ن -أ

  .أن تكون نسجلة في سج  الجمعيات التعاونية السكنية ونرخصة قانونا -1

  .أن تكون ننطقة عملاا ضمن الحدود الإدارية لمدينة نرلز المحافظة -2

نن مجلس  يقدم للب الشرا  زى  الجاة الإدارية ضمن المالة المحددة لقبول الطلبات نوقعا -ب

اللعت على المخططات  قانونا ويتضمن شرحا يفيد بان الجمعية قدزدارة الجمعية أو نن ينوب عنه 

بيعاا وأناا تقب  بأحكاناا.  والوجائب العمرانية والأنظمة التي تخضع لها المقاسم المعلن عن

  :ويرفق بالطلب البيانات التالية

بيان  الجمعية نع بيان صادر عن الجاة المشرفة على الجمعيات في المحافظة بتسجي  وترخيص -1

  .ننطقة عملاا

أفضلياتام يبين فيه  جدول بأسما  أعضا  الجمعية المقرر استفادتام نن المقاسم حسب تسلس  -2

نائة  2( م130أن لا تتجاوز ) تاريخ انتساب ل  ننام نع المساحة الطابقية المطلوبة له، على

  .وثلاثين نترا نربعا

المنصوص علياا في  اللازنة ونصادرذا ضمن المدةبرنانج تموي  وتنفيا المشروع يبين الأنوال  -3

  .1979لعام  60نن القانون رقم  9المادة 

  15المادة 

المشرفة على  تؤلف الجاة الإدارية لجنة برئاسة أحد المديرين فياا وعضوية ممث  عن الجاة -أ

افظة نامتاا في المح الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة وممث  عن اتحاد التعاون السكني

نن ذاا  14المنصوص عناا في المادة  دراسة للبات الشرا  وقبول الطلبات التي تتوافر فياا الشروط



لافة الجمعيات التي تقدنت بطلب الشرا  عن لريق  القرار وتنظيم جدولا بالطلبات المقبولة يبلغ زى 

  .اتحاد التعاون السكني في المحافظة

 للباا الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشرة يونا نن تاريخيحق للجمعيات التي رفض  -ب

  .تبلغاا الجدول

تقريرا زى  المكتب.  تجتمع اللجنة المالورة بالفقرة )أ( أعلاه وتنظر بالاعتراضات وترفع بالك -ج

  .ويكون قرار المكتب قطعيا في ذاا الشأن

المالورة في الفقرة )أ(  تجتمع اللجنةفي حال عدم ورود اعتراضات أو بعد أن يصدر المكتب قراره  -د

  .للباتاا وفق نا ذو وارد في المواد التالية نن ذاه المادة وتوزع المقاسم على الجمعيات التي قبلت

  16المادة 

الشرا ، وزذا  ترتب أفضليات الجمعيات التي قبلت للباتاا حسب تسلس  تاريخ تقديم للبات -أ

  .الجمعيات رى القرعة فيما بينام بحضور ممثلي ذاهقدنت عدة للبات في يوم واحد فتج

انتقا  نقسم  لك  جمعية قب  للباا حسب الأفضلية التي تحص  علياا وفق الفقرة السابقة حق -ب

اللاحقة نع نراعاة أن لا  17واحد أو ألثر في حدود المساحة الطابقية التي تستحقاا بموجب المادة 

آخرين ولو أدى ذلك زى  حصول  م جزئيا أو بالاشتراك نعيسمح لأية جمعية بانتقا  أي نقس

  .الجمعية على نساحة اق  مما تستحقه

  17المادة 

الطابقية  زذا لان مجموع المساحات الطابقية للمقاسم المعلن عن بيعاا اق  نن مجموع المساحات

ة المتوفرة على ذاه الطابقي المطلوبة نن الجمعيات التي قبلت للباتاا، فيراعى في توزيع المساحات

 14نن الفقرة )ب( نن المادة  2زليه في البند  الجمعيات عدد أعضا  ل  نناا المدرج في الجدول المشار

  .نن ذاا القرار زى  ذاه الجمعيات

  18المادة 

الجمعيات التي قبلت  السابقة بدعوة ل  15تقوم اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة )أ( نن المادة  -أ

علنا وحسب أفضليتاا بانتقا   ى  حضور جلسة أو جلسات علنية يتم فياا قيام ل  جمعيةللباتاا ز

  .تنتقياا جمعية أخرى سبقتاا في الأفضلية المقسم أو المقاسم التي تريدذا نن المقاسم التي لم

ذاا نن  13المادة  توجه الدعوة بإعلام تصدره الجاة الإدارية ينتشر ويبلغ بالطريقة المبينة في -ب

  .القرار ويحدد فيه نوعد ونكان ل  جلسة نن الجلسات العلنية



  .تضع اللجنة تقريرا نفصلا عن أعمالها يتضمن جداول التوزيع ترفعه زى  المكتب -ج

  19المادة 

العلاقة تبليغا  يصدق المكتب جداول التوزيع وتبليغاا الجاة الإدارية زى  الجمعيات صاحبة -أ

  .نباشرا

البيع نعاا  الجمعية نقدا قيمة المقاسم المخصصة لها ثم تبرم الجاة الإدارية عقودتسدد  -ب

  .ويصدر رئيس الجاة الإدارية بعد ذلك قرارات التخصيص الناائية

  20المادة 

ممكنا لدى ذاه  يسج  المقسم لدى الدوائر العقارية باسم المتخصص أو الشاري عندنا يصبح التسجي 

  .اللازنة لهاا التسجي  تق المخصص أو الشاري جميع التكاليف والرسومالدوائر وتقع على عا

  21المادة 

بتنفيا أحكام ذاا  يخضع الورثة للالتزانات المفروضة على المورث لما يتمتعون بحقوقه فيما يتعلق

  .القرار

  22المادة 

بمقسم ناتج عن  أو 1979لعام  60ل  بيع أو تصرف بأية ارض نستملكة تنفياا لأحكام القانون رقم 

  .نفاذه يعتبر غير قانوني تقسيم ذاه الأرض تجريه أية زدارة خلافا لأحكام ذاا القرار بعد تاريخ

  23المادة 

  .ينشر ذاا القرار ويبلغ نن يلزم لتنفياه

  3/12/1984دنشق في 

 

  وزير الإسكان والمرافق

  ديب المصري

 


